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محفظة مشاريع بـ ١٩٧٫٣ مليار دولار.. ترسم مستقبل الكويت
مصطفى صالح

ســجلت الكويت خلال عام 
٢٠٢٥ تحــولا نوعيا في ســوق 
المشاريع بدول مجلس التعاون 
الخليجي، مع تسارع ملموس في 
الانتقال مــن مرحلة التخطيط 
إلــى التنفيذ الفعلــي، مدعومة 
بقفزة واضحة في قيمة العقود 
المرســاة، إلــى جانــب امتلاكها 
محفظــة مشــاريع مســتقبلية 
ضخمة تعكس استدامة الزخم 
الاســتثماري وقدرتــه علــى 
الاستمرار خلال السنوات المقبلة.
«ميــد  لبيانــات  ووفقــا 
بروجكتس» التي تتبع نشــاط 
المشــاريع في المنطقة، سجلت 
الكويــت ارتفاعــا ملحوظا في 
قيمة العقود الممنوحة خلال عام 
٢٠٢٥ لتصل إلى ٢٣ مليار دولار، 
مقارنة بنحو ١٩٫٨ مليار دولار في 
عام ٢٠٢٤، ما يمثل نموا نسبته 
١٦٪ خلال عام واحد فقط، وهي 
قفزة تعكس تسارعا حقيقيا في 
وتيــرة التنفيــذ، وليس مجرد 

تحسن طفيف أو استثنائي.
وتأتي هذه القفزة في توقيت 
شــهدت فيه أســواق خليجية 
أخرى تراجعا نسبيا في وتيرة 
الترســية، ما يبرز خصوصية 
التنفيذيــة للســوق  الــدورة 

الكويتي خلال عام ٢٠٢٥.
كما تكتسب هذه القفزة أهمية 
مضاعفة عند ربطها بالتحليل 
القطاعي لترســية المشاريع، إذ 
تظهر البيانــات أن الزيادة في 
العقــود الممنوحة فــي الكويت 
جــاءت مدفوعة بشــكل رئيس 
بقطاعــي النفط والغاز، اللذين 
شــكلا العمــود الفقــري لقيمة 
الترســية خلال عام ٢٠٢٥، في 
انســجام واضح مع التوجهات 
الاستراتيجية للدولة الرامية إلى 
تعزيز الطاقة الإنتاجية وتطوير 
الحقول والمنشآت النفطية، ودعم 
مشــاريع الغــاز المرتبطة بأمن 
الطاقة وتحسين كفاءة الإمدادات.
فيمــا ســجل قطــاع الطاقة 
الكهربائيــة حضــورا داعمــا 
ضمــن محفظة الترســية، بما 

أن قيمــة المشــاريع المعروفــة 
والمخطط لها التي لم تمنح بعد 
في البلاد بلغــت ١٩٧٫٢٩ مليار 
دولار. ويعكس هذا الرقم وجود 
قاعدة مشاريع كبيرة تمتد عبر 
قطاعات متعددة، ما يمنح السوق 
الكويتــي رؤيــة طويلة الأجل، 
ويؤكد أن قفزة الترسية في عام 
٢٠٢٥ ليست حدثا منفصلا، بل 
تأتي ضمن مسار تراكمي مدعوم 
بمحفظة مشاريع قيد التطوير.
وتظهــر المقارنــة الزمنيــة 
الممتــدة مــن ٢٠١٦ للســنوات 
إلــى ٢٠٢٥ أن الكويت حافظت 
علــى مســار متدرج ومســتقر 
في قيمة العقود الممنوحة، مع 
قدرة واضحة على تجاوز فترات 

خصوصا في القطاعات المرتبطة 
التحتيــة  والبنيــة  بالطاقــة 
والخدمــات الأساســية. كما أن 
استمرار التركيز على مشاريع 
النفط والغاز، إلى جانب مشاريع 
دعم منظومة الطاقة الكهربائية، 
يعــزز توقعــات الحفــاظ على 
وتيرة إنجــاز مســتقرة خلال 
العــام، في ظــل بيئــة إقليمية 
تتجه نحو تعميق الاستثمار في 
المشروعات الاستراتيجية ذات 
الأثر الاقتصادي طويل الأجل.
وبقيمة ترســيات بلغت ٢٣
مليــار دولار، شــكلت الكويت 
أحــد المكونــات الفاعلــة ضمن 
إجمالي ترســية المشــاريع في 
دول مجلس التعاون الخليجي 

لدورات سوق المشاريع، لاسيما 
في ظل التباين الزمني بين مراحل 
التخطيــط والترســية وإعادة 
ترتيــب أولويــات التنفيذ في 
عدد من الأسواق الكبرى. ورغم 
هذا الانخفاض النســبي، تظل 
قيمة الترسية في عام ٢٠٢٥ من 
بين أعلى المســتويات المسجلة 
تاريخيــا في المنطقة، بما يؤكد 
متانة سوق المشاريع الخليجي 
وقدرته على الحفاظ على نشاط 
مرتفــع مقارنــة بالمتوســطات 
المسجلة خلال السنوات السابقة.
وفي المقابل، تظهر البيانات 
أن القيمة الإجمالية للمشاريع 
المعروفة والمخطــط لها والتي 
لم تمنح بعد فــي دول مجلس 

التباطؤ العالميــة والعودة إلى 
تسجيل مستويات مرتفعة من 
الترسية، وصولا إلى عام ٢٠٢٥
الــذي يمثل أحد أعلــى الأعوام 
من حيــث قيمة العقــود خلال 
العقد الأخير. ويعزز هذا المسار 
المقاولين والاستشــاريين  ثقــة 
والموردين في السوق الكويتي، 
ويؤكد متانة البيئة الاستثمارية 
وقدرتها على استيعاب مشاريع 
كبيرة ومتنوعــة، ومع دخول 
٢٠٢٦، تبدو مؤشــرات السوق 
الكويتي مرشحة لمواصلة المسار 
الإيجابي، مدفوعة باتساع قاعدة 
المشــاريع المخطط لها التي لم 
تمنــح بعــد، وبما توفــره من 
فرص متدرجة للترسية تباعا، 

خلال عام ٢٠٢٥، بما يعكس وزنا 
تنفيذيا واضحا للسوق الكويتي 

في المشهد الخليجي العام.
مشاريع دول الخليج

وعلى مستوى دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية 
ككل، تشــير البيانــات الأولية 
الصادرة عن «ميد بروجكتس» 
إلى أن إجمالي قيمة العقود التي 
جرت ترسيتها في المنطقة خلال 
عام ٢٠٢٥ بلغ نحو ٢١٣٫٢ مليار 
دولار، وهو مســتوى أدنى من 
العام السابق، ويعكس انخفاضا 
عاما في وتيرة الترســية على 
المســتوى الخليجي. ويعد هذا 
التراجع ضمن النطاق الطبيعي 

التعــاون الخليجي بلغت نحو 
٣٫٢ تريليونــات دولار، وهــو 
مستوى قياســي يعكس عمق 
الفرص الاستثمارية واستمرارية 
الطلب طويل الأجل على المشاريع 

في مختلف القطاعات.
وتتصــدر المملكــة العربية 
الســعودية مــن حيــث حجــم 
المشــاريع المســتقبلية بقيمــة 
تجاوزت ١٫٦٥ تريليون دولار، 
ما يعكس اتساع قاعدة المشاريع 
طويلة الأجل، في حين تواصل 
دولة الإمارات العربية المتحدة 
تسجيل مستويات مرتفعة من 
النشاط الاســتثماري بمحفظة 
مشاريع مستقبلية بلغت نحو 
٨٧٥٫٩ مليــار دولار، مدعومــة 
بزخم قوي في قطاعات التشييد 

والطاقة والبنية التحتية.
وتليها سلطنة عُمان بقيمة 
مشاريع مستقبلية تبلغ ٣٢٠٫٣
مليار دولار، ثم الكويت بقيمة 
١٩٧٫٢٩ مليــار دولار، ثــم قطر 
بقيمــة ١٧١٫٧٨ مليــار دولار، 
ومملكــة البحرين أخيرا بقيمة 

٥١٫٠٤ مليار دولار.
كمــا تظهر كل من ســلطنة 
عُمــان ودولــة قطــر ومملكــة 
البحرين حضــورا متزايدا في 
خريطة المشاريع الخليجية من 
خلال محافظ مشاريع مستقبلية 
تركز على قطاعات الطاقة والنقل 
والمياه والخدمات الأساسية، بما 
يعزز التكامــل الاقتصادي بين 
دول المجلــس ويخلــق فرصــا 
واســعة للتعاون الإقليمي في 

تنفيذ المشاريع الكبرى.
وعلــى المســتوى القطاعي 
الخليجــي، تواصــل قطاعــات 
التشييد والطاقة والنقل والمياه 
تصدرها لقيم العقود الممنوحة 
خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٥، 
إلى جانــب تنامي الإنفاق على 
مشاريع الطاقة المتجددة، ومراكز 
التحتيــة  البيانــات، والبنيــة 
الرقمــي  المرتبطــة بالتحــول 
والحياد الصفري للانبعاثات، 
وهي اتجاهات تعزز اســتدامة 
سوق المشاريع في المنطقة على 

المدى الطويل.

زخم تنفيذي متصاعد يميز سوق المشاريع المحلي خلال ٢٠٢٥.. و ٢١٣٫٢ مليار دولار إجمالي المشاريع المرساة بدول الخليج في العام الماضي

يتماشى مع متطلبات التوسع 
الصناعي والســكاني وضمان 
استقرار الشــبكات الكهربائية 
على المديين المتوسط والطويل، 
ويعكس هذا التوزيع القطاعي 
أن قفزة الترســية في الكويت 
ذات طبيعــة تنفيذية في المقام 
الأول، ناتجة عن انتقال مشاريع 
كبيرة من مراحل التخطيط إلى 

الترسية الفعلية.
محفظة مشاريع ضخمة

ولا يقتصر المشهد الكويتي 
على الترســية الفعليــة فقط، 
بل يتعزز بقوة عند النظر إلى 
حجم المشاريع المستقبلية قيد 
التخطيط، حيث تظهر البيانات 

«بيت التمويل» يصدر صكوكاً بقيمة مليار دولار لأجل ٥ سنوات
الأسواق العالمية التي تلقى إقبالا كبيرا 
من المستثمرين وتعتبر من العوامل 
الرئيسية المســاعدة للشركات على 
تنفيذ خططها المســتقبلية للتوسع 
بإقبــال  وتنميــة أعمالهــا، منوهــا 
المستثمرين من مختلف أنحاء العالم 

على الاكتتاب بصفقات الصكوك.
وأشار الرخيص إلى أن المديرين 
الرئيسيين للإصدار هم: «بيتك - 
كابيتال»، وبنك اتش اس بي ســي 
(HSBC)، بنك دبي الإسلامي، بنك 
أبوظبي الأول، بنــك بوبيان، بنك 
ســتاندرد تشــارترد (SCB)، بنك 
ميزوهــو (Mizuho)، بنك أبوظبي 
الإســلامي، المؤسســة الإســلامية 
لتنمية القطاع الخاص، بنك الصين 
BOC، وبنك الإمارات دبي الوطني 

.Emirates NBD

مديري الإصدار ومنســقي الاكتتاب 
والشــركاء وأصحاب المصلحة على 
دورهــم في إنجاح الإصدار في وقت 
قياسي وتحقيق نتائج إيجابية وحجم 
تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف.

مــن جهتــه، أعــرب نائــب مدير 
العالميــة للتــداول  عــام الأســواق 
والاســتثمارات فــي بيــت التمويل 
الكويتي خالــد الرخيص عن فخره 
بنجــاح عملية إصــدار صكوك ذات 
Senior) أولويــة غيــر مضمونــة

Unsecured) بقيمة مليار دولار، بإقبال 
كبير من المستثمرين وتغطية فاقت 
المستهدف، مشيرا إلى ان الإصدار  أول 
إصدار صكوك في المنطقة لسنة ٢٠٢٦.

ولفت إلى أن سوق الصكوك يحظى 
بأهمية لدى بيت التمويل الكويتي، 
كونه إحدى أبرز أدوات التمويل في 

لعبت دور المنسق العالمي الحصري 
للإصــدار. كمــا تقــدم بالشــكر الى 
المستثمرين على ثقتهم، والى جميع 

إلى دعم توسعات الشركات إقليميا 
ودوليا. وثمن الســميط دور شركة 
«بيتك - كابيتال» للاســتثمار التي 

الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في 
بيت التمويل الكويتي، واستراتيجيته، 
وقوته الائتمانية، إضافة إلى المكانة 
المرموقة التي يتمتع بها على مستوى 
المؤسســات الماليــة وأســواق المــال 

العالمية.
وأوضح أن بيت التمويل الكويتي 
لعب دورا محوريا في ترسيخ مكانة 
الصكــوك كأداة تمويلية تنافســية 
تحظــى بقبول عالمي، وتســتخدمها 
لتمويــل  الشــركات والحكومــات 

مشاريعها وتوسعاتها.
وأشــار الســميط إلــى أن الهدف 
من الإصدار تعزيــز عمليات البنك، 
وتنويــع مصادر التمويــل، وزيادة 
قدراته الاستثمارية، بما يسهم في دعم 
مشاريع البنية التحتية والقطاعات 
الاقتصادية المنتجة في الكويت، إضافة 

أعلن بيــت التمويل الكويتي عن 
نجاحه في إصدار صكوك ذات أولوية 
 (Senior Unsecured) غير مضمونة
بقيمة مليار دولار، ولأجل ٥ سنوات، 
وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق 
المالية، وقد تم تسعير الصكوك عند 
٨٥ نقطة أســاس فوق معدل سندات 
الخزانة الأميركية، وبعائد ســنوي 

يبلغ ٤٫٥٦٣٪.
وفاق حجم الطلبات على الإصدار 
الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، 
وجاءت التغطية من قبل مستثمرين 
من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، 
معظمهم بنــوك ومؤسســات مالية 

وصناديق استثمارية.
وأكد رئيس الخزانــة - الكويت 
فــي بيــت التمويل الكويتــي، أحمد 
الســميط أن الإقبال القياســي على 

بسعر ٨٥ نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.. وحجم الطلبات على الإصدار فاق الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين

خالد الرخيص أحمد السميط

خالد الرخيص: الصكوك تكتسب أهمية متزايدة كإحدى أبرز أدوات التمويل العالميةأحمد السميط: الإقبال الكبير على الإصدار يؤكد ثقة المستثمرين والقوة الائتمانية 

«الإحصاء»: ١٫١٪ ارتفاعاً سنوياً للأرقام
 القياسية لأسعار الجملة المحلية

«التجارة»: مهلة تعديل أوضاع المقيدين 
في السجل التجاري تنتهي ٩ الجاري

كونا: أظهرت بيانات الإدارة المركزية 
للإحصــاء أمــس، ارتفاعــا فــي الأرقام 
القياســية لأسعار الجملة محليا بنسبة 
١٫١٪ بنهاية شهر ســبتمبر الماضي على 
أساس سنوي نتيجة ارتفاع الرقم القياسي 
للسلع المستوردة بنسبة ٠٫٩٪ والمحلية 

بنسبة ١٫٥٪.
وقالــت «الإحصــاء» فــي بيانات، إن 
الرقم القياســي العام لسعر الجملة في 
الكويت ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 
٠٫٢٪ على أســاس شهري مقارنة بشهر 
أغســطس الماضي نتيجــة ارتفاع الرقم 
القياسي لأسعار السلع المستوردة بنسبة 

٠٫١٪ والمنتجة محليا بنسبة ٠٫٤٪.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة 
الرئيسية (الزراعة وصيد السمك) ارتفع 
بنسبة ٣٫٦٪ على أساس سنوي نتيجة 
ارتفاع أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج 
الحيواني بنســبة ٣٫٤٪ وارتفاع أسعار 
الســلع المستوردة بنســبة ١٫١٪ والسلع 

المحلية بنسبة ٩٪.

المقيدين في الســجل التجاري بضرورة 
التقدم بطلبات تعديل أوضاعهم لتتوافق 
مع المادة الأولى من القرار خلال ستة أشهر 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأضــاف القــرار أن بيانات وســائل 
الاتصال للشــركة او المؤسســة تعد من 
البيانات الأساســية اللازمة للترخيص 
التجــاري، وتعتبر جزءا أساســيا منه 
وشــرطا لإصداره أو تجديده على نحو 
يكفل إنجاز جميع الإخطارات والإعلانات 
والمراسلات، ويتعين على جميع الشركات 
والمؤسسات تحديث بيانات التراخيص بها 
لتتضمن وسائل الاتصال الحديثة خلال 
فترة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار.

ومنح القــرار المخولــين بالضبطية 
القضائيــة وفقا للقانون رقم ١٨ لســنة 
٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ضبط المخالفات 
للمادتين الأولــى والثانية والتحقق من 
صحة البيانات، على أن يتم تعليق إصدار 
أو تجديد الترخيص لحين الامتثال لأحكام 

المادة الثالثة من القرار.

خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر كحد أقصى، 
حيث نص القــرار الوزاري على إضافة 
نص جديد إلى المادة ٢ من القرار الوزاري 
رقم ٥٨٠ لسنة ٢٠١٨ على النحو التالي: 
«تضاف بيانات وسائل الاتصال والتي 
تشــمل رقم الهاتــف المحمــول والبريد 
الإلكترونــي، ويجــوز أن يضاف إليهما 

أي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة».
وشددت المادة من القرار على جميع 

طارق عرابي

طالبت وزارة التجارة والصناعة جميع 
المقيدين في الســجل التجاري بضرورة 
التقدم بطلبات تعديل أوضاعهم لتسجيل 
وتحديث بياناتهم في موعد أقصاه يوم 
٩ من شهر يناير الجاري من خلال بوابة 
الســجل التجاري، وذلك تفاديا لتعليق 
إصدار أو تجديد التراخيص التجارية.

وقالت «التجارة» في إعلان نشــرته 
عبر موقعها الرســمي، إن هــذا الاجراء 
يأتي في إطار جهودها لتسهيل إجراءات 
التواصل مع الجهات الحكومية، وضمان 
وصول الإشعارات الرسمية للمستفيدين، 
وذلك اســتنادا للقرار الوزاري رقم ١٤٠

لسنة ٢٠٢٥.
وكان وزير التجارة والصناعة خليفة 
العجيل قد أصدر قرارا وزاريا في يوليو 
٢٠٢٥ حمل الرقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٥ يتعلق 
بضرورة إضافة بيانات وسائل الاتصال 
في السجل التجاري والترخيص التجاري 

تفادياً لتعليق إصدار أو تجديد التراخيص التجاريةفي سبتمبر ٢٠٢٥.. نتيجة ارتفاع الرقم القياسي للسلع المستوردة بـ ٠٫٩٪ والمحلية بـ ١٫٥٪

وأوضحت أن الرقم القياسي لمجموعة 
(المناجم والمحاجر) انخفض بنسبة ٠٫٦٪ 
نتيجة انخفاض أسعار الرمل والصلبوخ 
بنســبة ٠٫٨٪ وانخفاض أســعار السلع 
المحلية بنســبة ١٫٤٪ في حــين ارتفعت 
أسعار الســلع المســتوردة بنسبة ٠٫١٪ 

على أساس سنوي.
وأشارت «الإحصاء» إلى ارتفاع الرقم 
القياسي لمجموعة (الصناعات التحويلية) 

بنســبة ١٪ في ســبتمبر الماضي مقارنة 
بسبتمبر ٢٠٢٤ نتيجة لارتفاع أسعار صنع 
المواد الغذائية بنسبة ٠٫٦٪ وأسعار صنع 
المشروبات بنسبة ١٫٧٪ وصنع المنسوجات 
بنســبة ٥٫٢٪ والمواد الكيماوية بنسبة 
٠٫٢٪ والمنتجات الإلكترونية والحواسب 

بنسبة ٠٫٦٪.
وذكــرت أنه وفقا لمرحلة الإنتاج فقد 
ارتفعت أسعار المواد النهائية والوسيطة 
بنسبة ١ و١٫٦٪ على التوالي، بينما استقرت 
أسعار المواد الأولية مقارنة بالفترة ذاتها 
من السنة الماضية في حين ارتفعت أسعار 
كل من المواد الاســتهلاكية والرأسمالية 
والإنتاجية من حيث الاستخدام النهائي 
بنسبة ١٫٤٪ و٠٫٧٪ و٠٫٩٪ على التوالي.

ويعد الرقم القياسي لأسعار الجملة 
من أهــم المؤشــرات الاقتصادية لمتابعة 
تطورات الوضع الاقتصادي في الكويت، 
إذ حدثــت الإدارة المركزية للإحصاء في 
يونيو عام ٢٠١٢ هذا المؤشــر واحتسابه 

على أساس عام ٢٠٠٧.


